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wog 
۲۱۹ ص‎ 


\YA 

لكن قبل الاحتراء على الإقتاء بعدم ثبوت الحرمة أخذا 
بالمذهب الشافعي أو الحنبلي رأيت من المناسب استعراض المسألة 
من جميع جوانبها حتى يتضح لنا وضع المسألة من ناحية الدليل» فإذا 
كان دليل الحرمة US‏ واضحا فللاتكاء عن الافتاء بعدم ثبوت الحرمة 
معنى» وأما إذا كان الأمر على العكس من ذلك واقتضت الدراسة 
غلبة الظن بأن أئمتنا- رحمهم الله إنما اتاروا الحرمة ترجيحا 
للتحريم على التحليل واحتياطاً في مسألة الفروج ولم يشاهدوا أحوال 
عصرنا فلا شك أنه يقتضي التخفيف في الحكم نظراً إلى تغير 
الطروف والمشاكل المترتبة على الفرقة بين الزوجين. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض تفاصيل المسألة المذكورة في 
كتب الفقة الحنفي تحتاج إلى دراسة ما إا كانت هذه الفروع ثابتة 
عن أئمة المذهب أُمْ أنها من تخريجات المشائخ والمتأخرين. 

وتلبية لهذه الحاجة uf‏ هذه الوريقات إلى أصحاب الفضيلة 
العلماء علهم يرشدونا إلى ما ينبغي الأخذ به في العصر الراهن. 

هذاء وقد تعرض الباحث في هذه الدراسة المتواضعة لأدلة 
الأئمة الفقهاى وليس ذلك للمحاكمة بين آرائهم» فهذا أمر لا يتطلع 
إليه ولا يجرأ عليه أدنى مغترف من موائد العلماء مثلي» وأعوذ بالله 
أن يبلغ بي الإعجاب بالنفس هذا المبلغ» وإتما هي محاولة متواضعة 
في أن هؤلاء الأئمة اختاروا هذا المذهب بقوة الدليل أو للإحتياط في 
الفروج eid‏ وسيكون كاتب هذه السطور على انتظار وتشوق إلى 
آراء العلماء في هذه المسألة قبل البت فيهاء yb‏ أضحاب الفضيلة 


ra 
يتفضلوا بالإدلاء برأيهم وأن يرشدونا إلى وحه‎ of والسادة العلماء‎ 
الصواب.‎ 
المصاهرة لغة:‎ 

المعاني التي تستعمل لها هذه المادة كلها ترجع إلى معنيين: 
الأول: القرب والمداناة» يقول ابن منظور: 

ey‏ الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يؤسس 
مسجد قباء. فيصهر الحجر العظيم إلى بطنه» أي يدنيه إليه» يقال: 
صهره وأصهره إذا قربه وأدناه"(. 
والقاني: الإذابة» يقول ابن منظور: 

"والصهر إذابة الشحم؛ وصهر الشحم ونحوه يصهره صهرا: 
أذابه. فانصهر وفي التنزيل: ao‏ بو مَا في بُطُونِهمْ Ey,‏ أي 


OM i |‏ 
ويطلق الصهر Lal‏ على القرابة التي Las‏ بسبب التزويج» 
JE‏ ابن منظور: 


"رالصهر حرمة الختونة» وختن الرحل صهره» والمتزوج فيهم 
أصهار الختن؛ والأصهار أهل بيت المرأة ولايقال لأهل بيت الرحل 
إلا أختان... ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان 
EEE.‏ 

وبعد إمعان النظر وجدنا أن هذا المعنى يرجح إلى المعنيين 
الأولين؛ فالتزويج يقرّب الزوج من أسرة الزوجة ويدني الزوحة إلى 
أسرة الزوج» وإليه يشير ابن منظور والجوهري: 


VES 

"يقال: صاهرت القوم إذا تزوحت فيهم» أصهرت بهم إذا 
اتصلت بهم وتحرمت بجوار أونسب أو تزوج"0. 

والترويج يذيب شخصية كل واحد من الزوجين في الآخر 
فكأنهما ينصهران في قالب جديد, فيصير TST‏ كالأبوين للرجل 
وهو بدوره يصير كالإبن لهماء والزوجة هي الأخرى تصير كالبنت 
لأبوي الرجل ويصبحان كالوالدين لهاء وكذلك أولاد الرحل تصير 
كالأولاد للمرأة وأولاد المَرأة تصير كالأولاد للرحل» وإلى هذا أشار 
ابن منظور ste By‏ بقولهما: 

"والصهر ماكان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج"0. 
المصاهرة شرعاً: 

ههنا يلتقي المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي للمادة» فإذا 
أردنا أن نعرف حرمة المصاهرة شرعا أمكننا أن نقول: "هي حرمة 
Les‏ من التزويج أو ما يقوم مقامه تحرم بموجبها بعض ذوات قرابة 
المرأة على الرحل وتحرم المرأة على بعض أقرباء الرحل". إذن» 
فحرمة المصاهرة سببها أمر مزدوج Ley‏ من. اجتماع القرابة والتزويج 
أو ما يقوم مقامه» ومن هنا كان لمبحث حرمة المصاهرة جانبان» 
الأول في تحديد نوعية القرابة التي توحب الحرمة» والجانب الثاني 
تحديد ما يقوم مقام النكاح وما إذا كان عقد النكاح وحده AR‏ 
لإيجاب هذه الحرمة أم لا بد هناك من وحود نوع من الاستمتاع من 
الوطء واللمس والخلوة الصحيحة وما إلى ذلك. 


vés 
والمقصود بالدراسة هنا هو الجانب الثاني؛ ولكن قبل‎ 
الدخول في صميم المقصود يجدر بنا أن نستعرض الجانب الأول‎ 
بشيء من الإ يجاز:‎ 
نوعية القرابة التي توجب حرمة المصاهرة:‎ 
تحرم على الرجل بالمصاهرة أصول المرأة وفروعها وتحرم‎ 
هي على أصول الرجل وفروعه وهذا ما اتفق عليه الفقهاء» ومن هنا‎ 
حصروا هذه الحرمة في أربع فرق:‎ 
امرأته وكذا كل امرأة أدلت إلى امرأته‎ pf الفرقة الأولى: تحرم عليه‎ 
تمده‎ al oS A af pe Wy 
Ob Sites WUBI الفرقة بقوله:‎ 
الفرقة الثانية: تحرم على الرحل بنت امرأته وكل من انتسبت إليها‎ 
أولادها وأولاد أولادها وإن سفلن» وهذه‎ oly بالبنوة من‎ 
EP ru 
ee 
NEE N eles 
امرأة كل من انتسب إليه‎ N الفرقة الغالغة: تحرم عليه امرأة‎ 
بالبنوة من بني أولاده وأولاد أولاده» وقد ذكر الله هذه الفرقة‎ 
EDIT من‎ cl STI ra 
الفرقة الرابعة: تحرم عليه امرأة أبيه وامرأة ا إليه بالأبوة من‎ 
(ot SHUT Ki BASE Tp الأجداد لقوله تعالى:‎ 
Ob tke 35 النسّآء إلا ما‎ 


FEF 

وأجمعوا على أن الرضاع في هذه المسائل مثل النسبء فكما 
تحرم عليه أم امرأته من النسب تحرم عليه أم امرأته من الرضاع وكما 
تحرم عليه بنت امرأته النسبية تحرم عليه بنت امرأته الرضاعية 
وهكذا... 

في حين رأينا أن مسائل الجانب الأول كادت تكون متفقا 
عليهاء هناك مسائل خلافية كثيرة في الجانب الثاني من الموضوع» 
فيحتاج إلى دراسة متأنية ومفصلة» وستكون خطتنا لمعالجة 
الموضوع ¿DS‏ 
)- ثبوت حرمة المصاهرة بالنكاح. 
-٣‏ ثبوتها بالوطء بملك اليمين أو ما يقوم مقامه من اللمس 

والتقييل. 
-r‏ ثبوتها بالوطء بنكاح فاسد أو شبهة. 
= بالوطء الحرام (Card‏ 
-s‏ شوتها بالشلة ي NS‏ 
1 هل هناك فرق في حكم الزنا ومقدماته قبل التزويج وبعده. 
ug -١‏ حرمة المصاهرة بالنكاح: 

واتفقوا على أن النكاح من أسباب حرمة المصاهرة بل هو 
الأصل فيها وغليه نص القرآن الكريم» كما سنعرف. واتفقت الأئمة 
الأربعة وعامة الفقهاء على أن عقد النكاح يكفي لإثبات هذه الحرمة 
فيما سوى الفرقة الثانية» فتحرم عليه أم الزوجة سواء أدخل بها أم لاء 
وكذلك تحرم عليه حليلة الابن والأب سواء أكان أبوه أو ابنه دحل 


ver 
بها أم لا أما الفرقة الثانية (الربائب) فلا تحرم إلا إذا كان قد دحل‎ 
فإن لم يكن قد دحل بها لم تحرم عليه حرمة تابيد وإن‎ cae yy 
Er up le sr > 

واتفقوا على أن وطء الأمهات بعد النكاح يحرم البنات 
واختلفوا فيما اذا كان اللمس والتقبيل وغيرهما يقوم مقام الدحول 
والوطء أم لا؟ فذهبت المالكية إلى أن مطلق التلذذ يكفي للتحريم 
سواء أكان بالجماع أو اللمس أو النظر إلى غير الوحه والكفين 
وسواء أكان هذا Sul‏ في Ugh‏ آم بعد ony Air‏ ابن A‏ 
من الحنابلة ‏ أن المباشرة فيما دون الجماع إن كانت لامرأة محللة 
له كامرأته أو مملوكته لم تحرم عليه ابنتها وبه قال ابن عباس - رضي 
الله عنه - وطاوس وعمرو ابن js‏ وهو أصح قولي الشافعي OM‏ 

وأما الحنفية فذهبوا إلى أن اللمس ونحوه كالدحول في هذه 
الا وكيك لم pts‏ ركنا نمطا عن es Y‏ 
بالقاعدة العامة أن اللمس ونحوه كالجماع في إيجاب حرمة 
المصاهرة وينقل الزمخشري ذلك عن أبي حنفية» فقي الدر المختار.. 

و الكشاف": واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة 
وأقره Paden!‏ ويعلق عليه ابن عابدين قائلا: 

"ولا يخفى أن المتون طافحة ob‏ اللمس ونحوه كالوطء في 
إيجابه حرمة المصاهرة من غير اختصاص بموضع دون موضع» لكن 
لما كانت الآية مصرحة بحرمة الربائب بقيد الدحول وبعدمها عند 


عدمه كان ذلك مظنة أن يتوهم أن خصوض الدخول هنا لا بد منه» 


Vee 


uly‏ تصريحهم Ob‏ اللمس ونحوه يوجب حرمة المصاهرة مخصوص 
بما عدا الربائب لظاهر الآية» فنقل التصريح عن أبي حنيفة بأنه قائم 
مقام الوطء هنا لدفع ذلك الوهم. ولبيان أنه ليس من تخريجات 
المشائخ و كأنه لم يجد التصريح به هنا عن أبي حنيفة فنقل ذلك عنه 
لأن الزمخشري من مشائخ المذهب وهو حجة في النقل" . 

لكن مجرد نقل الزمخشري عن أبي حنيفة لا يجعل المسألة 
Logan‏ عليها من أي any Vy Mize‏ اجتمال ge lg‏ ترات 
المشائخ ees‏ 
الأول: أن الزمخشري وإن كان حنفي المذهب في الفروع لكن 
ليس الفقه مجال تخصصه ولا مما عرف بالبراعة فيه حيث يجعل 
مجرد نقله عن أبي حنيفة وهو متأخر عنه بقرون -نصا cas‏ والثاني: 
أنه من المحتمل أن يكون الزمخشري هو Y‏ استنبط ذلك من 
القاعدة العامة كما ذكرناه من قبل» وما ذكره صاحب الدر المختار 
من أن المتون طافحة بكون اللمس مقام الوطء في إيجاب الحرمة 
فليس ذلك في حرمة الربائب وإنما هو في إيجاب حرمة المصاهرة 
بالوطء بالنكاح الفاسد أو الوطء بشبهة أو الوطء الحرام cal‏ 
كما يظهر ذلك من NEL‏ وهناك كثير من متون الحنفية SS y‏ 
الفقه الحنفي الأخرى لم يقع فيها التصريح بكون اللمس مقام الوطء 
في حرمة الربائب وإنما ذكروا الدحول فقطء بل لقد قيد الملا 
حسرو في غرر الأحكام بالوطء فقال في بيان المحرمات: 

"ربت از وطعت "7 . 


VEA 

" أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهب لابنه جارية فقال لا 
تمسها فإني قد OO EET‏ وفي حاشيته: أي كشفت بعض 
rn ah OT‏ ككرن AS‏ عدن 
Ob I!‏ وقال الشيخ ظفر أحمد العثماني "لكن أثر ابن عمر ( الآتى 
قريبا) يؤيد الاحتمال الأول" لكل إذا وضعنا في الاعتبار أن 
الجماع يكثر الكناية عنه استهجانا بالتصريح به كما Ha‏ فإنه 
يعطى الاحتمال الثاني قوة. 
روى ابن أبي شيبة عن الثقفي عن عيني عن عمرو بن شعيب عن 
سالم عن ابن عمر قال: أيّما رحل جرد جاريته فنظر منها إلى ذلك 
الأمر قإتها لا تحل Day‏ 
واستدلوا بالقياس أيضا فإن اللمس والتقبيل بشهوة وغيرهما من أنواع 
الاستمتاع داعية لك الوطء سبب له فيقام مقامه في موضع الاحتياط. 

وأما القائلون بعدم التحريم fear‏ هذه الأمور فاستدلوا OU‏ 
ثبوت التحريم إنما يكون بنص أوقياس على المنصوص» ولانص في 
هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه ولا المجمع عليه؛ ols‏ الوطم 
يتعلق به من الأحكام استقرار المهر والاحصان والاغتسال والعدة 
وإفساد الإحرام والصيام بحلاف اللمس ونحرة. ¿al‏ 
المذكور فهو ضعيف عندهم -كما سيأتي» وعلى تقدير صحته 
SOS, a‏ أ راد IE is‏ 

هذاء وقد نقل أبو بكر الرازي الإجماع على أن اللمس بمنزلة 


الوطء فيما يتعلق به التحريم فقال: 


viv 


"الجميع متفقون على أن لمس المرء زوجته يحرم بنتها كما 
sb! le u‏ وكذلك لمس الجارية بملك اليمين DAGA‏ 


التحريم ما cb i y‏ وكذلك من حرم بوطء الزنا حرم 
EIN‏ 

وقال بعد أسطر: 

"ولا حلاف أن اللمس المباح في الزوجة وملك اليمين يوجب تحريم 
الأم والبنت إلا شيئا يحكى عن ابن شبرمة أنه قال: لا تحرم باللمس 
وإنما تحرم بالوطء الذي يوجب مثله الحد وهو قول شاذ قد سبقه 
الإحماع CU‏ 


لكن دعوى الإجماع هذه كما يتضح مما أسلفناف عم 
صحيحة فالمسألة مختلف فيها بين الأئمة الفقهاء ولم تزل كذلك 
in‏ عضر الصحابة قذهب ابن عباس إلى أن ali‏ جالدحول 
المشروط في حرمة الربائب هو الجماع فلا يحرم عنده اللمس 
ونحوه'" وذهب أبو هريرة إلى التحريم بالزنا دون اللمس 
,5 
۴۳- ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء بالشبهة: 


اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الوطء بشبهة كالوطء 
بنكاح فاسد أو شراء فاسد يوحب حرمة المصاهرة" والفارق بين 
bos‏ ة الذي تثبت به حرمة المصاهرة والذي لا يوجب هذه 
الحرمة عند المالكية هو درء الحد وعدم درئه بتلك الشبهة» فكل 
وطء اقتضت الشبهة فيه درء الحد Cay‏ حرمة المصاهرةء ومالم 


rr lei | EN 
Date فيه الحد لا يوجب الحرمة على الأرجح‎ hy 


¥85۹ 


أما عمران بن Fer‏ مذهبه البخاري في صحيحه 
بطليقة i pal‏ بقوله " IN‏ الحافظ ابن حجر: 

"وصله عبدالرزاق من طريق الحسن البصري عنه قال فيمن 
فجر بأم cat al‏ حرمتا عليه جميعاء ولا بأس بإسناده وأخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق قتادة عن عمران وهو adan‏ 

وأما أثر أبي هريرة فذكره عنه البخاري تعليقا: "لا تحرم عليه 
ی يلزق بالأرض يك Malo E‏ 

وأما أثر ابن مسعود فرواه ol‏ أبي شيبة عن حفص عن ليث 
عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: "لا ينظر الله إلى 
رحل نظر إلى فرج امرأة وبنتها"9*» وذكره البيهقي معلقا وضعفه 
ونقل عن الدارقطني أنه قال: "ليث وحماد ضعيفان”7**) ولكنهما 
ليسا ممن اتفق على ضعفه: فقال ابن حجر في ترجمة ليث بن أبي 
سليم» "صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز فترك" وهو من رحال مسلم 
والأربعة» Ul,‏ حماد فهو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» قال 
الحافظ ابن حجر في ترحمته في تقريب التهذيب: "فقيه صدوق له 
أوهام" ¿YU‏ لا ينحط عن درجة الحسن. 

غير أنه ليس صريحا في ثبوت الحرمة بالزنا بل يحتمل ثبوتها 
بالتكاح بقرينتين: إحداهما أنه لا يدل على حرمة النظر إلى المرأة 
وحده بل على حرمته إذا انضم إليه النظر إلى بنتها مما يقتضي أن 
يكرن المراد بالنظر الأول هو النظر المباح» والقرينة الأخرى أنه 


pas!‏ على ذكر حرمة البنت ولم يذكر حرمة الأم ولا فرق بين الأم 


yo. 

والبنت في ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا ودواعيه عند القائلين بها 
= الفرق في النكاح فيكفي مجرد Lisl‏ في حرمة الأمهات 
ويشترط الدخول أو ما يقرم مقامه في حرمة البنات. 

وممن ذهب إلى عدم ثبوت الحرمة بالزنا من الصحابة علي 
وابن عباس» أما أثر علي فذكره البخاري عن الزهري عنه Cds‏ 
ووصله البيهقي عن يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب وسكل 
عن رحل وطئ ol‏ امرأته» قال: قال علي بن أبي طالب: "لا يحرم 
الحرام DA‏ وقال البخاري إنه مرسل أي منقطع. 

وأما قول ابن عباس فذكره البخاري تعليقا بلفظ "إذا زنى بها 
- أي بأم امرأته. لا تحرم عليه OM al pl‏ ووصله البيهقي من طريق 
هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجحل غشي أم امرأته 
قال: "تخطى حرمتين ولاتحرم عليه NT‏ الحافظ ابن حجر 
إسناده Ps‏ و كذا رواه البيهقي وابن أبي شيبة من طريق سعيد 
(ابن أبي عروبة) عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال في رحل زنى بأم امرأته أو بابنتها: فإنهما حرمتان 
تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه . 

لكن يعارضه ما ذكره البخاري بصيغة التمريض عن gl‏ نصر 
أن ابن عباس حرمه» ثم قال: "وأبو نضر هذا لم يعرف بسماعه من 
ابن عباس" وقال الحافظ: (وصله الشوري في جامعه من طريقه 
ولفظه: أن رحلا قال: إنه أصاب أم امرأته» JU‏ له ابن عباس 


حرمت عليك امرأتك» وذلك بعد أن ولت منه سبعة أولاد ES‏ 


\oar 

ادة "2S"‏ والوطء ء هنا عام للحلال والحرام. أما حرمة زوجة الأب 
بمجرد العقد es‏ بدليل آخر مشل الإجماع والثانية أن المراد 
بالتكاح هتا الوطء والعقد معا أو المعنى العام الشامل للوطء والعقد 
على اختلااف بينهم في le‏ الجمع بين الحقيقة والمجاز وعموم 
display‏ 
cS‏ حقيقة في الوطاء مجاز في العقند أو ببالعكس أو هو مشترك 
اي شتراكا الفظيا أو معتريا op‏ الذي لامجال للشسك فيه هر أن 
العا اك كران ل A‏ 
العرب» فكل واحد من المعنيين مساو للآخر في احتمال اللفظ له 
فإذا كان أحدهما حقيقة فالآخر Se‏ متعارف؛ فمرد الأمر كله إذن 

إلى قرائن تعين أحد المعنيين وتقوى احتمال اللفظ له. 
وهناك من القرائن ما يدل على أن المراد بالنکاح هو العقدء 
منها انعقاد gl Y‏ على أن عقد الآباء يحرم زوجاتهم على أبنائهم 
بدون by‏ وسبب هذا الإجماع هو نص القرآن في هذه الآية على 
حرمة مانكح الآباء من النساي فانعقاد الإحماع في تحريم العقد 


Ju Lo il بالط دون‎ px eed في‎ OEY دلوك وطه ووقراع‎ 


على أن الآينة نص ى في المسألة الأولى لا الثانية وإلا لما وقع فيه 
الاختلاف أيضاً وإلى هذا المعنى يشير ابن تجيم الحنفي فيما نقله عن 
فتح القدير من قوله: 

وليس لك أن تقول: "ثبتت حرمة الموطوءة بالآية والمعقود 


\or 
عليها بلارطء بالإحماع» لأنه إذا كان حكم الحرمة بمجرد‎ 
والعقد ولفظ الدليل صالح له كان مراداً منه بلا شبهة؛ فإن‎ 
OO" A a الإجماع تابع‎ 
BSA والقرينة الثانية: على أن المراد بالتكاح في قوله:‎ 
GAS آبا کډ العقد هي أن المراد به في قوله تعالى قبله:‎ 
هو عقد النكاح فإن مقصود الآية هو بيان من يحرم العقد عليهن؛‎ 
العقد.‎ SS HT Sub فكذا يكون المراد بالنكاح في قرينه‎ 
والقرينة الثالثة: أن الله تعالى ذكر في هذه الآية الفرقة الرابعة‎ 
من المحرمات الصهرية وذكر ف في الآية التي بعدها الفرق الثلاثة‎ 
الأولىء والتعبير في هذه الفرق الثلاث يدل على النكاح فقطء فقال:‎ 
فنسائكم لا يطلق عرفا إلا على الزوحات» فلا‎ SE, glo 
O وقال تعالى:‎ soll يقال لمزنية الرجل‎ 
الابن لا يطلق عرفا إلا على زوحته» وكذا في قوله تعالى:‎ 
لا يطلق "الربيبة" إلا على بنت‎ ee في‎ SN 
الرحل يربّيها عادة أما بنت المزنية فلا يقال لها 'ربيبة"‎ OY الزوجة‎ 
ولا يرتيها في الأغلب. فكما أن المراد في هذه الفرق الثلاث التحريم‎ 
بالنكاح كذا يكون المراد في الفرقة المذكورة في قوله تعالى:‎ 
التحريم بعقد النكاح.‎ TEL مولا‎ 
واستدل ابن قدامة على إرادة الوطء بالنكاح بقوله تعالى في‎ 
فمثل هذا التغليظ‎ U Tay tity ER نفس الآية:‎ 
لكن يعترض على هذا الاستدلال بوجهين:‎ OMB I لايكون إلا في‎ 


\ot 
الأول أن دعوى عدم التغليظ في مطلق التزويج والنكاح غير صحيحة‎ 
ومما يدل على هذا ما روى عن البراء بن عازب أنه قال:‎ 
"مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواءء فقلت: أين تذهب؟‎ 
النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى رل تررح اراد‎ gt قال‎ 
ماحة‎ y تيه برأسه" رواه الترمدي وأبو داود ورواه النسائي‎ 
والاعتراض الثاني على ما استدل‎ CULM والدارمي مع تغير في‎ 
in كان فَاجشَة‎ ip به ابن قدامة أن التغليظ في قوله تعالى:‎ 
إن اقتضى إرادة الوطء بالنكاح فإنه يقتضيه في قوله‎ ¿A okey 
A تتكخوا» لأن ضمير "إنه' يعسود عليه لا في قوله:‎ Ve 
في حين أن محل الحلاف هو الثاني لا الأول.‎ Fan 
وأما ما ذهب إليه بعض الحنفية من إرادة المعنى العام الشامل‎ 
للعقد فرده ابن نجيم قائلا:‎ 
"ولك النظر في تعيينه ويحتاج إلى دليل يوحب اعتبارها في‎ 
BOTEN] 
ومن هنا لم يرتض كشير من الحنيفة الاستدلال بهذه الآية‎ 
هنا العقد» وقد ترحم شيخ الهند‎ US وذهبوا إلى أن المراد‎ 
رهما من اعد‎ el أشرف علي‎ ly الین‎ a 
الحنفية البارزين في هذا العصر إلى الأردية بما يفيد ترجحيح هذ‎ 
المعنى» فترجم شيخ الهند الآية هكذا:‎ 
لاست تماد بإب“(‎ LUGS UTS of للد‎ 2 LUO ”لور‎ 


\oo 


وترجمها الشيخ أشرف علي التهانوي هكذا: 
”اور ت ان PROD‏ مت كرو ن سے Lebo‏ (دارا يا نان 
نے ane SOG‏ 
الدليل الثاني: 

روئ ابن أبي شيبة عن جرير بن عبدالحميد عن حخجاج عن 
أبي هانئ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نظر إلى 
فرج امرأة لم تحل له أمها OMG‏ وكذا رواه البيهقي بسنده عن 
ol‏ هانئ أو of‏ هانئ وقال: "وهذا منقطع ومجهول وضعيف» 
الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما یسنده BS‏ بما alee y‏ ولم 
يعترض المارديني على تضعيف البيهقي هذا الحديث في الجوهر 
النقي وكذا ضعفه الحافظ ابن SIO) a‏ حاول العلامة ظفر أحمد 
العثماني تحسين هذا الحديث من طريق ابن أبي شيبة وإليك نصه: 

"إن أثر ابن أبي شيبة رجاله ثقات مشهورون» أما جرير فهر 
ابن عبد الجميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي القاضي» نشا 
بالكوفة» كان ثقة حُججّة يرحل إليه» وهو من رجال الجماعة» روى 
عن الأعمش والثوري وأقرانهما كالحجاج بن أرطاة الكوفي القاضي 
وهو المراد بالحجاج في هذا الإسناد وهو حسن الحديث كما مر 
غير مرة» وابن هانئ هذا ليس الذي جهله الحافظ في التقريب... بل 
هو حميد بن هانئ أبو هانئ الخولاني المصري... وهو ثقة من ثقات 
التابعين وهو ST‏ شيخ لابن وهب» أخرج له مسلم والأربعة والبخاري 
في الأدب كما في التهذيب فالسند حسن إلا أنه مرسل". 


voy 


ولد على فراش أبي من وليدته» فنظر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إلى شبهه فرأى شبها LS‏ بعتبة» فقال: هو لك يا عبد! الولد 
للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة". 

ووجه الاستدلال كما ذكره المارديني أنه لما رأى الشبه بعتبة 
علم أنه من مائه فأجراه في التحريم مجرى النسب» وأمزها 
بالاحتجاب Mas‏ 

والاستدلال جين رانك باك E‏ نان لتكلا 
سلكوا في توجيه أمره - صلى الله عليه وسلم - سودة بالاحتجاب 
منه مسلكين» المسلك الأول أنه لم يثبت نسبه من زمعة والد أم 
المؤمنين سودة- رضي الله عنها- وإنما أثبت al‏ من عبد بن زمعة 
ومشاركته إياه في الميراث؛ وهذا هو مذهب الحنفية فيمن أقر في 
رجحل أنه أخوه بعد موت أبيه فإنه لا يثبت نسبه من أبيه بمجرد إقراره 
لأن فيه تحميلا "للنسب على الغير» نعم يثبت فيما يخصه هو فيكون 
أحاه ويأخذ المقر له نتصف حصة المقر من الميراث OY‏ الإقرار حجة 
على المقر Oa‏ فهذا الغلام صار أخا لعبد بن زمعة ولم يصبح 
ابنا لزمعة ولا أحا لسنودة بنت زمعة» فأمره بالاحتجاب» وهذا 
المسلك هو الراجح والأولى بالأحذ فإنه وقع التصريح به في بعض 
الروايات فجاء في رواية للطحاوي لا ينحط سندها عن درحة 
الحسن عن عبدالله ابن الزبير -رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- قال للسوده: "أما الميراث فله» وأما أنت فاحتجبي 
منه. فإنه ليس لك بأخ""" ومثله وقع في رواية النسائي في ستنه 


وأحمد في مسنده وعبذ الرزاق في مصنفه". 


١م‎ 


ial já gif! الطحاري جلى هذا‎ u, 
"فلو كان النبي- صلى الله عليه وسلم- قد جعله ابن زمعة إذا‎ 
لما حجب بنت زمعة منه» مع أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن‎ 
بصلتهاء ومن صلتها التزاور» فكيف‎ pb يأمر بقطع الأرحام بل كان‎ 
هذا لايجوز عليه‎ can يجوز أن يأمرها  وقد جعله أخاها  بالحجاب‎ 
-صلى الله عليه وسلم- وكيف يجوز ذلك عليه وهو يأمر عائشة أن‎ 
تأذن لعمها من الرضاعة عليها ثم يحجب سودة ممن قد جعله أخاها‎ 

وابن NT‏ 
فالصحيح الراحح رواية ودراية أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- pl‏ سودة بالاحتجاب من هذا الغلام لأئة لم يثبت نسبه من 
زمعة» فلم يكن أخاهاء رعلى هذا gine ques Y‏ بالحديث على 

مذهبهم في مسألة المصاهرة. 

والمسلك الآخر الذي سلكه بعض العلماء هو أنه -صلى الله 
عليه وسلم- أمرها بالاحتجاب للاحتياط فقط؛ وإلا فقد ثبت نسب 
الغلام من زمعة وصار أخا لسودة ولكن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- احتاط في pl‏ الحجاب نظرا إلى شبهه بعتبة» وللزوج أن يأمر 
زوجته بالاحتجاب عمن شاء من A slows‏ ولكن ‏ كما ذكرناه- 
هذا الرأي مرجوح والصحيح هو الأول خاصة على أصل الحنفية. 

ولو سلمنا صحة المسلك الثاني وترحيجه على الأول ففي 
دلالته على ثبوت حرمة المصاهرة خفاء لما يلي: 


أولا: يحتمل أن يكون poll‏ صلى الله عليه وسلم- أمرها 


We 


"هذا احتجاج باطل» والعجب به ممن ذكره OY‏ هذا على 
تقدير كوه من الزنا هو أحنبي من سودة, لا يحل لها الظهور له 
سواء ألحق بالزاني أم لا فلا تعلق له بالمسألة المذكورة (المصاهرة 
OU Ze‏ فالأمر بالاحتجاب إنما هو نشبهة الأجنبية من سودة لا 
لشبهة ثبوت نسبه من عتبة. 

فالاستدلال بالحديث على تأثير الزنا في القرابة والحرمة 
النسبتين في غاية من البعد وأبعد منه قياس الحرمة الصهرية عليها لأن 
الحرمة النسبية po‏ المصاهرة OV‏ الذي يحصل في 
النسب هو البعضية الحقيقية وفي المصاهرة تنشأ بين الزوحين نوع 
من البعضية المعتوية فهتاك عدد من القرايات تحرم في النسب ولا 
تحرم في المصاهرة» فيحرم على الرجل نكاح عماته وخالاته وكذا 
فروع والديه كالأحت وبنت الأخ وبنت الأخت ولا تحرم عليه عمة 
امرأته ولا خالتها ولا فروع والديها إلا حمعاء ومن هنا اتفقت 
الشافعية على جواز أن ينكح الرجل أم مزئيتنه أو ابنتها بينما كرهوا 
نکاح الزاني بالمخلوقة من ماء الزنا وذهب بعضهم إلى عدم صحة 
هذا النكاح إذا تيقن أنها من Mat‏ فلا يصح قياس حرمة المصاهرة 


على حرمة النسب خاصة إذا كان ثبوت حرمة النسب في غاية من 
الخفاء بل مما يقتضى العجب. ولعله لضعف هذا الاستدلال لم 
يذكره عامة الحنفية في كتبهم» حتى أن أبابكر الرازي أيضاً لم 
يذكره في أحكام القرآن رغم أنه أطول الحنفية نفسا وأشبعهم كلا 
في هذه المسألة والحق أن الباحث بعد التأمل وإمعان النظر يجد 
نفسه مضطرا إلى أن يقول ما قاله ابن حزم: 

'قدر منا أن نفهم وجه احتجاجهم بهذا الخبر فما قدرنا OM he‏ 


viY 

IS‏ وبعضها من 
ذاك لا يجعل هذا حزء من ذاك فإنا إذا أخذنا أجزاء من "أ" وأجزاء 
Er 2 is ves 5‏ الأجزاء ا" فلا شك أن هناك علاقة بعضية 
oh la on‏ ة وبين" ج" وب من جهة أحرىة ولكن 
CH pene "po Br u La eh‏ 5 الإطلاق. 

فإذا كان الولد يودي إلى علاقة البعضية بين أبويه فإنها لا 
تكون إلا شرعية: وهي تتوقف على أن يكون لهذا الوطء في اعتبار 
الشرع نوع حرمة واعتراف تصح به نسبة الولد إلى والده شرعاء 
ومن هنا أناطت الشافعية حرمة المصاهرة بكون الموطوءة فراشا 
يصح به ثبوت Od‏ وعبروا عنه al‏ يشترط لثبوت المصاهرة 
بالوطء كون الماء محترما حال الإدخال والإ OSI‏ فإفضاء الوطء 
إلى البعضية بين الزوجين بواسطة الولد ليس أمرا حسياء فقول 
السرحسي: "سبب البعضية حسّي" محل نظر. 

وقد اعترض على flo‏ الحنفية المذكور أن كون كل واحد 
من الزوجين جزءا من الآخر يقتضي حرمة الاستمتاع بينهما إلا مرة 
واحدة» وأحاب عنه السرخحسى قائلا: 

"إن البعضية الحكمية عملها كعمل حقيقة البعضية»ء وحقيقة 
البعضية توجب الحرمة في غير مرضع ألضرورة» Sr ub‏ 
الضرورة لا توحب... فكذلك شبهة البعضية توجب الحرمة في غير 
موضع الضرورة وفي حق الموطوءة ONS ype‏ 

ولكنه يقتضي حرمة المزنية على الزاني على الأقل فإنه لا 
ر شيا ول يذهب dedi‏ إلى هذه np‏ 


vi 


أدلة من ذهب إلى عدم ثبوت هذه الحرمة بالزنا: 

واستدل من ذهب إلى أن الزنا لا يوحب حرمة المصاهرة 
بالكتاب والسنة والقياس. 
الكتاب: 

Ll‏ الكتاب فاستدلرا به ر جهین: 
الأول: قوله تعالى:. TER‏ يدل على أن 
الأصل في لات لان ee‏ 
في قرله تعالى: حصت SI (le‏ .4 إل حلال ما لم يقعض 
الحرمة دليل يصلح معارضا لهذا النص؛ وما ذكروه من الأدلة على 
ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا فليس من القوة بمكان يصلح به أن 
يكون مخصصا ر معارضا لهذه الآية وكذلك قوله تعالى: as‏ 
Zn‏ لَكُمْ مِنَ ¿LN‏ منتى as ES Ny‏ يدل على إباحة 
كل امرأة طابت له وأراد النكاح بها ما لم يدل دليل قوى على 
خلاف ذلك. 
والثاني: قال الله تعالى: e ss‏ المّاء aad (ts‏ 
سا OG eg‏ حيث امت الله سبحانه وتعالى يقربة النسب وقربة 
الصهرء فكما أن النسب لا يقبت بالزنا كذلك لا تبت به قربة 
المصاهرةء وأيضا المصاهرة نعمة من نعم الله تعالى فلا تنبت We‏ 
بالمباح» يقول الإمام الشافعي - رحمه الله - في كتابه الأم. 
: "رذلك أن التحريم بالنكاح إنما هو نعمة لا نقمة» فالنعمة 

التي تنبت بالحلال Y‏ تثبت بالحرام الذي fer‏ الله فيه 
النقمة عاجلا أو AU‏ 
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قمن رجال مسلم والأربعة مختلف فيه» وثقه أحمد.وابن ly‏ 
عدى والعجلي ويعقوب بن شيبة وابن عدي» وضعقه ابن Hl‏ 
والنسائي والبخاري ويحيى بن سعيد والذين ضعفره لم يضعفوه 
لأحل طعن في عدالته وصدقه وإنما ضعفوه من fol‏ حفظهء قال 
الحليلي "ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه" وقال ابن حبان: كان 
فمن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الضبط IT Gatos‏ 
ويظهر من هذا العرض السريع لأقوال المحدثين فيه أن حديثه لا 
ينحط عن درجة الحسن أو على الأقل» ضعفه ليس شديدا لا يتحمل 
فالذين ضعفوا حديث عائشة الماضي ذكروا ot‏ حديث ابن عمر 
أصلح منهء قال البيهقي: "وعند بعض العلماء حديث عبدالله العمري 
أمئل"0* "2 وقال ابن حجر: "وقد أخرج ابن ماجحة طرفنامنه من 
حديث ابن عمر: لايحرم الحرام الحلال» وإسنادة أصلح من الأول 
el!‏ ل 

ويتضح بما ذكرناه هنا وما ذكرناه في دلائل الحنفية 
والحنابلة أنه لايوجد عند أحد من الفريقين حديث صحيح لم يتكلم 
فيه ولعل ما استدلت به الشافعية والمالكية من حديث ابن عمر 
أحسن سندا من حديث ابن هانئ أو أم هانئ الذي استدل به الحنفية. 

هذاء وقد تكلم بعض الحنفية في هذا الحديث من جهة دلالته 
gle‏ ما ذهب إليه الشافعية» لكنه كلام لاطائل تحته» على أن سياق 
Qa‏ عائشة y y‏ دلالة الحديث على عدم إيجاب الزنا حرمة 
المصاهرة كما يويد ذلك ما رواه البيهقي وصححه وذكره البخاري 
تعليقا أن عليا سقل عن رجحل وطئ أم امرأة فقال: لايحرم الحرام 
OM Ses)‏ 
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القياس: 

استذلت الشافعية بوحوه من القياس» منها ما يلي: 
ay‏ العلة في إيجاب النكاح والوطء بملك يمين - أو نكاح فاسد 
أن المرأة تصير بهذه الأمور فراشاء والزنا لا يجعلها فراشا ES‏ 
به الحرمة» ومما يدل على أن الفراش وثبوت النسب هي العلة قوله 
تعلى: وهو id‏ 3 من Ua‏ شرا Mtl‏ وصهرا4 
حيث قرن ذكر الصهر بذكر النسب ورتب كليهما على أمر واحد 
وهو كونه مخلوقا من الماء فظهر أن الصهر يثبت فيما ينبت فيه 
DEN‏ 
0-5 لم ترتب الشريعة الإسلامية على الزنا أحكام الوطء المشروع 
الأخرى من وجوب العدة أو الاستبراء» ففي الدر المختار: 

"أو الموطوءة ig‏ أي جاز نكاح من رآها تزني؛ وله وطؤها 
بلا Ol‏ 
وعلق عليه ابن عابدين قائلا: 

"أي عندهماء وقال محمد: لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها 

هداية... إلا أن يفرق (أي بين نكاح الموطوءة بملك يمين وبين 
نكاح المزنية) بأن ماء الزنا لا اعتبار له NZ.‏ 

فكذلك ينبغي أن يكون هذا الوطء غير معتبر في إيجابه حرمة 
المصاهرة. 
-٣‏ وهناك معنى آخر في حرمة المصاهرة يقتضي أن لا تثبت هذه 
الحرمة بالجماع الحرام. ويتضح ذلك المعنى بالرجوع إلى ما ذكرناه 
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في معنى المصاهرة اللغوي» فقذ تلخص لنا مما ذكرناه هناك أن 
القرابة الصهرية ترجع إلى معنيين لغويين: الأول القرب EN‏ 
الذوبان» فالزواج يقرب كلا من الزوجين إلى أسرة AW‏ وتذوب به 
شخصيتهما وينصهران في قالب حديد» وهذا يقتضي عرفا وشرعا أن 
يعتبر كل واحد منهما أقرباؤه الآخر كأنهم أقرباؤه هو» ويحترمهم 
كما يحترم أقرباءه. ويظهر ذلك من إطلاق لفظ الأم" و "الأب" على 
أبوي الزوج أو الزوجة في العرف والعادة ويدل عليه أيضا مارواه أبو 
داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وقال: "أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو OM Masel‏ أي يكرم 
الرجل oY‏ بنته أو أخته تحته. 

ويبلغ احترام ذوي قرابة الزوج وإحلالهم منزلة أقربائه قمته في 
أصول الزوج والزوجة وفروعهما حيث يصير هؤلاء بمنزلة أصوله 
وفروعه في حرمة النكاح المؤبدة وأحكام الحجابء أما القرابات 
الجانبية المحرّمة في النسب من الأخوات والخالات والعمات فلم 
تحرم هنا إلا مؤقناء فلا يجوز له نكاح أت زوجه أو عمتها أو 
خالتها مراعاة لمرتبة الاحترام الأدنى من القرابات التي تقع في عمود 
al‏ 

فحرمة المصاهرة تنشأ من علاقة وقرابة تنصهر بهما الأسرتان 
في قالب جديد وذلك لا يتصور إلا في النكاح» أما الؤطء بملك 
يمين أو بشبهة فإنه وإن لم يكن نكاحا لكنه تترتب عليه أهم آثار 
النكاح وهو ثبوت التسب فأخذ OS‏ فالموطوأة بملك يمين أر 
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شبهة (مثل النكاح الفاسد) وإن لم تكن زوجته لكنها حلت منه مكانا 
يمكن أن تصير به أم أولاده. 

وبعد هذا التطواف في أدلة الفريقين يتلخص لا أن الحنفية 
استدلوا من القرآن بقوله تعالى: GREE YG‏ نح UT‏ 
والشافعية بقوله تعالى: 

NPS وقوله تعالى:‎ SU ما وَرَآءَ‎ ¿SÍ othe 
ARS النساء4 وقوله تعالى:‎ Go لَكُمْ‎ OE 
م واتضح مما أسلفناه أن دليل الشافعية‎ Cs 
والمالكية أصرح من دليل الحنفية والحنابلة» أما السنة فاستدلت‎ 
الحنفية منها بحديثين حديث عائشة في أمر رسول الله -صلى الله‎ 
عليه وسلم- سودة بالاحتجاب من ابن وليدة أبيها زمعة وحديث أبي‎ 
هانئ (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولابنتهاء وقد بينا أنه‎ 
لا علاقة لحديث عائشة بالموضوعء أما حديث أبي هانيء فضعيف‎ 
الحجاج وتدليسه وروايته هذا الحديث ب (عن) وما‎ ler لكثرة‎ 
استدلت به الشافعية من حديث ابن عمر: "لا يحرم الحرام الحلال"‎ 
فهر أيضا لا يخلر من كلام في إسناده» لكنه أصلح حالا من حديث‎ 
أبي هانئ خاصة إذا اعتضد بحديث عائشة» أما القياس فلا تخحفى قوة‎ 
ما ذهب إليه الشافعية من جعل الفراش مناطا للتحريم ومتانته وقربه‎ 
إلى قواعد الشريعة وبعده عن ورود الاعتراض عليه. وهذا العرض‎ 
لأدلة الفريقين يوضح لنا أن قول من ذهب إلى عدم ثبوت حرمة‎ 
المصاهرة بالزنا أقوى دليلا وإن كان القول بالتحريم أحوط.‎ 
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£- ثبوت الحرمة الصهرية بالقبلة أو المس أو النظر في المحل 
الحرام: 

إذا كان الزنا لا يحرم الأصول والفروع عند الشافعية 
والمالكية فمقدماته أولى أن لاتثبت ت به الحرمة مة. أما الحنابلة فذكروا 
في المسألة روايتين الأولى أنه لا تنشر به الحرمة وهي أصح الروايتين 
من أحمد صححها المرداوي وكثيرون OMY AT‏ والرواية الثانية أن 
Oê‏ وذهمب 
الحنفية إلى أن المس» والتقبيل والنظر إلى الفرج الداحل أو نظرها 
إلى ذكره عن شهوة يوحب الحرمة؛ وتكفي الشهوة من جانب واحد 
سواء أكان من الرحل أو المرأة ولا فرق عندهم في ذلك بين العهد 
والخطأ والنسيان» والأصل الذي ذكره متأحرو الحنفية هو أن المحرم 
هو الوطء المفضي إلى الولد أو المس الذي يكون سببا لهذا 
A‏ 


هذه Es‏ تثبت حرمة المصاهرة إذا كانت عن شهوة 


أدلة الحنفية: 

١-حديث‏ أبي هانئ والذي مر ذكره في المسألة الماضية ولفظه: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من نظر إلى فرج امرأة لم 
يحل له أمها ولا بنتها" لكن ذكرنا أن الحديث لا يصلح للاحتجاج 
به ولا أن يحص به قوله تعالى: ET eh‏ 
أن الحديث يحتمل أن يراد فيه بالنظر إلى الفرج الجماع لأن الجماع 
من الأمور التي تكثر الإشارة إليها والكناية عنهاء فتذكر المضاجعة 


ويراد بها الجماع؛ كما روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير في 


فنا 
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تفسير قوله تعالى: by aig‏ في a‏ "لا يجامعي OOM‏ 
وذكر ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: 
طاو GETS gay‏ قال: ذكروا اللمس» وقال ناس من الموالي: 
ليس بالجماع وقال ناس من العرب: اللمس الجماع» فأتيت ابن 
عباس فقال: إن EU‏ من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس» فقال 
الموالي: ليس بالجماع» وقالت العرب: الجماع» قال: من أي 
الفريقين كنت» قلت: كنت من الموالي» قال: غلب فريق الموالي» 
إن المس واللمس والمباشرة الجماع ولكن الله يكنى ماشاء بما le‏ 
وفي رواية عن ابن عباس قال: هو الجماع ولكن الله يعف 
NS,‏ الجماع بالنظر إلئ الفرج ليس cr‏ 
وقد ذكر هذا الاحتمال ابن قدامة في أثر ابن مسعود DI‏ 

=Y‏ استدل العلامة ظفر أحمد العثماني ‏ رحمه الله لمذهب 
الحنفية بما رواه ابن سحنون في المدونة عن ابن وهب عن يحيى بن 
أيوب عن ابن جريج يرفع الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
في الذي يتزوج المرأة فيغمزها ولا يزيد على ذلك: لا يتزوج 
ابنتها" ٠"‏ لكن الحديث في المرأة المعقود عليها كما يدل عليه قوله 
"في الذي يتزوج المرأة" فلا علاقة للحديث باللمس والتقبيل والنظر 
في المحل الحرام وكذلك الآثار التي ذكرها سحنون بعد هذا 
الحديث كقول ابن مسعود: "إذا قبلها فلا تحل له الابنة OVE‏ 
فإن تخصيص الابنة بالذكر يدل على أن المقصود هنا بيان حكم 
الزوحةء فإنما هي التي تفرق فيها بين الأم والبنت فالأم تحرم بنفس 
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العقد وتحريم البنت يتوقف على الدخول أو ما يقوم مقامه من اللمس 
وغيره. وكذلك معظم الآثار التي استدل بها القائلون بالتحريم 
بالتقبيل والمس وغيرهما في المحل الحرام لا علاقة لها بالمسألة 
وإنما هي في المنكوحة أو الأمة أو على الأفل لا تنصيص فيها على 
كون المس وما شاكله في الأجنبية بل القرائن تدل على خلاف ذلك 
كما في أثر ابن مسعود الماضي آنفا وكذا قول ابن مسعود: "لا ينظر 
الله إلى رحل نظر إلى فرج امرأة وابنتها" فإنه يحتمل أولا: أن يكون 
المراد به الرطء فقط كما يدل عليه الاقتصار على ذكر البنت وثانيا: 
يحتمل أن يكون المراد به المحل الحلال فقط وسياق الكلام Sk‏ 
هذا الاحتمال فإنه وعيد على الجمع بين النظريين de Y‏ النظر إلى 
فرج امرأة دون النظر إلى فرج بتتها. 
واستدل أبو بكر الحصاص بهذه الآثار بإضافة الإجماع إليها فقال: 

"فكل من حرم بالوطء الحرام أوجبه باللمس إذا كان» 
بشهرة ومن لم يوجبه بالوطء الحرام لم يوحبه باللمس بشهرة 
ولاجلاف في أن اللمس المباح في الزوحة a ey‏ 
تحريم الأم والبتت إلا شيقا Sow‏ عن :ابن شبرمة آنه قال: .لآ تحرم 
باللمس وإنما تحرم بالوطء الذي يوحب مثله الحد. وهر قرلاشاذ 
قد سبقه الإجماع بخلافه OT‏ 

ولكن دعوى العموم في قولة: "فكل من حرم بالوطء الحرام 
El‏ منقوضة بما ذكرنا من مذهب الحتابلةء فإن الوطء الحرام ينشر 
الحرمة ولا ينشرها المس والتقبيل والنظر بشهوة في الصحيح عندهم 
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وكذلك فرق بين"الوطء الحرام وبين اللمس وغيره أبو هريرة فيما 
ذكره عنه البخاري في صحيحه" لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض 
يعنى حتى OT Meany‏ وكذلك فرق بين الوطء ودواعيه ابن شبرمة 
كما ذكره الحصاص. وأجاب A‏ عانقا هري سانو 
"إن التفسير بقوله" يعني حتى يجامع لم يدر قائله أنه أبو هريرة أو 
غيره» وإذا حاء الاحتمال بطل الاستدلال» فإن قول التابعي لا حجة 
فيهء والإلزاق بالأرض يحتمل الجماع والمباشرة واللمس والنظر إلى 
الفرج الداحل جميعاء قتخصيصه بالجماع دعوى St‏ 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من البعد والضعف فإنه على 
تقدير إرادة المباشرة واللمس والنظر يكون معنى قول أبي هريرة أن 
اللمس والنظر إلى فرحها الداحل يحرّمان إذا صدر وهي ملزقة 
بالأرض وأما إذا نظر إليها أو مسها وهي جالسة أو قائمة فلا تنبت 
الحرمة ولا شك أنه لا قائل بهذا 

وكذلك يتضح عدم صحة ما قاله الحصاص: "ولا حلاف في 
أن اللمس الماح في الزوجة وملك اليمين يرحب تحريم الأم 
"al,‏ بما ذكرناه في المسألة الأولى والثانية» فثبوت الحرمة 
باللمس ونحوه في المنكوحة لم يزل مختلفا فيه منذ عصر mal‏ 
واحتلفت في المسألتين أقوال الأئمة الأربعة أيضا. 
أدلة الشافعية والمالكية والحنابلة: 

استدلت الشافعية والمالكية 3 nei‏ 
على عدم ثبوت الحرمة بالزناء فإذا كان الوطء الحرام لا يوج 


vv 
الفرجء فيقول الكاساني:‎ 

"فكان الاحتياط هو القول ODE IL‏ 
ويقول أيضاً: 

"فيجب القول بالجرمة OM bel‏ 

ومما يدل على أن الحنفية اختاروا القول بالتحريم لمجرد 
الاحتياط ما ذكره بعض الحنفية من أنه "يجوز الخلوة بأم المزنية 
وبنتها وإن كانتا تحرمان عليه مؤبدا في حين جازت له الخلوة بأم 
المنكوحَة لأن حرمة النكاح بأم المزنية إنما هي للاحتياط والاحتياط 
هنا في > OMG als‏ 
المسألة في ضوء قواعد الشريعة العامة: 

لقد جرت عادة الفقهاء أنهم يلجأون إلى قواعد عامة للشريعة 
عند تعارض الأدلة» فيأخذون ما يرون أنه أوفق بالقواعد» فينبغي 
للتوصل إلى ما هو الراجح في هذه المسألة النظر فيها على ضوء هذه 
القواعد والأصول. :. 

فقاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام""“ أر 
قاعدة ترجيح دليل الحرمة عند تعارض المبيح والمحرم تقتضي اختيار 
ما ذهب إليه الحنفية ولكن قاعدة نفي الحرج y‏ الضرر وجلب 
المشقة التيسير ومراعاة المصلحة واقتضاء عموم البلوى التخفيف هذه 
كلها ترحح جانب الحلة وإليك بيانها بشيء من التفصيل: 
N‏ الزوجين تسبب لهما متاعب ومصائب كثيرة 
تجعل حياتهما المتبقية مريرة» خاصة إذا أنجبا rey MY‏ 
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الفرقة إذا تعارضت وتساوت أدلة الجانبين» إذا كان الزوجان يقيمان 
حدود الله. 

ثم إنه تتجاوز هذه المفاسد الدينية عن الزوجين إلى الأولاد: 
خاصة في هذا العصر المليء بمظاهر المادية الغربية الزخرفة 
والخلاعة والمجون والخروج على القيم الدينية» هذه الاروف زادت 
من أهمية الأسرة وتماسكهاء فالأسرة المترابطة المتماسكة هي 
الضمان الوحيد لتربية الأولاد تربية صحيحة» بل أصبحت التربية 
الصحيحة للأولاد مطلبا صعبا حتى مع ترابط الأسرة؛ فتفككها مما 
يزيد الطين بلة. 

فلا ينبغي إيقاع الزوجين وأولادهما في Je‏ هذه المفاسد 
الدينية والدنيوية لمجرد الاحتياط. 

هذاء وإن كانت مثل هذه المفاسد قد تترتب على بعض صور 
الرضاع مثل إرضاع زوجته الكبرى الصغرى» لكن قد ثبت كون 
الرضاع من أسباب الحرمة بنصوص قطعية يضعف أمامها الاستدلال 
بمثل هذه القواعد» فلا يقاس عليه ما تعارضت فيه الأدلة واقتضت 
قوة الدليل نفسها ترجيح عدم التحريم بغض النظر عن ترتب هذه 
المفاسد» خاصة المسألة التي ليس فيها أثر صريح عن صحابي فضلا 
عن حديث صحيح صريح (مسألة اللمس والتقبيل). 
Y‏ إن حرمة المصاهرة بالزنا ومقدماته قد تنبت بقعل غير 
الزوجين وهذا يفتح بابا للتحيّل عليهما للتفريق بينهماء فيستطيع الأب 
أن يمس امرأة ابنه أو يقبلها أو يدعى ذلك إذا أمر ai‏ بطلاقها فلم 


VA+ 
يطعه في ذلك؛ ويمكن أن تأمر المرأة ابنها من هذا الزوج بتقبيل‎ 
ضرتها أو زناها  والعياذ بالله- كي تحرم على زوجها.‎ 
عموم البلوى يوجب التخفيف في الحكم» وهذه المسألة مما‎ 0-4 
قد عمت به البلوى في ديارناء خاصة المس بشهوة خاطئا في الأسر‎ 
الفقيرة التي تسكن في بيوت ضيقة وتضطر إلى أن يبت كثير من‎ 
بها يظهر من‎ DEN أعضائها وضيوفها في غرفة واحدة» وعموم‎ 
الاستفتاءات الواردة في دور الافتاء» وفي صورة العمد لو كان‎ 
المتضرر بالحرمة هو مرتكب هذا الفعل الشنيع فقط لكان مقتضى‎ 
عموم البلوى به التشديد في الحكم ردعا للناس عن ارتكابه» لكن في‎ 
هذه الجريمة غير جانيها.‎ sly مسألتنا قد يصلى‎ 
llo أمّا ترجيح المحرّم على المبيح فليست هذه القاعدة‎ 
وإلا لم يكن هناك اختلاف بين الفقهاء» في التحليل والتحريم» بينما‎ 
ما من فقيه مجتهد إلا وقد اخختار الحل في بعض المسائل مع وجحود‎ 
دليل الحرمة لأسباب رجّحت عنده دليل الجواز» فهذه القاعدة إنما‎ 
. هي عند تساوى الأدلة» أما إذا ظهرت قوة دليل الجواز أو اقتضت‎ 
القواعد الأخرى الإباحة فلا بأس بالافتاء والقول بها.‎ 
ثم إنهم عللوا هذه القاعدة بأمرين : الأول تقليل النسخ‎ 
والثاني الاحتياط» وهذا الثاني يشير إليه أقوال بعض الصحابة منها ما‎ 
A aS روي عن عثمان‎ 
a "أحلتهما آية وحرمتهما آية» أما أنا فلا أحب أن أصنع‎ 


ومثله عن علي إلا أنه قال: "وأنا أنهى نفسي gy‏ وروي عن 


VA) 
ابن مسعود أنه قال: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام""2‎ 
وعبارات فقهائنا تدل على أنهم رححوا جانب الحرمة في مسألة‎ 
المصاهرة هذه للاحتياط» فيمكن أن يترك هذا الاحتياط إذا ترتب‎ 

عليه الحرج أو أدى إلى مفاسد كثيرة. 
>- هل هناك فرق في حكم المسألة قبل التزويج وبعده: 

لم أحد من الفقهاء من فرق بين حكم الزنا ومقدماته قبل 
التزويج وحكمها بعده إلا ما حكاه الجصاص عن عثمان البتي من 
ثبوت الحرمة بهذه الأمور قبل التزويج لا بعده» وعلق عليه الجصاص 
أن هذا القول لا معنى ODE‏ لعله يستدل له بما استدل به 
الحصاص على عدم إيجاب اللواطة الحرمة قائلا: 

"إن هذه الحرمة إنما هي متعلقة بمن يصح عقد النكاح عليها 
ويجوز أن تملك به فيكون الوطء المحرم فيها بمنزلة الوطء الحلال 
في إيجاب التحريم ID‏ 

فالذي ذهب من الفقهاء إلى التحريم بالزنا ومقدماته ذهب 
إليه إحراءً له مجرى النكاح والوطء به كما يظهر ذلك من أدلتهم» 
فما لم يكن محلا للنكاح كأم امرأته أو حليلة ابنه لايكون الوطء بها 
قائما مقام النكاح فلا تثبت الحرمة. 

وبالرغم من أن ما ذهب إليه عثمان البتي قول شاذ لم يذهب 
إليه أحد من الفقهاء غيره - فيما - نعلم إلا أنه ينبغي التفريق بين 
حكم المسألة قبل التزويج وحكمها بعده لسبب آخرء وهو أننا رأينا 
أن أدلة عدم التحريم أقوى خاصة في مسألة اللمس ونحوه وتأديتها 


إعلاء السنن» .51/١١‏ 

راحع المغني (لابن قدامة)» ٦/٠۸د.‏ 

صحيح البخاري مع فتح الباري» NAJA‏ 

بدائع الصنائع» AVANT‏ 

نفس المرحع. 

اللكنوي» محمد عبدالحي» تعليقه على الهداية» ¿Edo‏ ملتان. 


ابن نجيم: الأشباه والنظائر. ص ۱۲۱ دارالفكر دمشق طا VAAN‏ 


PS مطبعة السعادة القاهرة؛‎ ١57/4 a y المنذري: الترغيب‎ 
ATA. 

نفس المرحع. 

المرحع السابق ١84/4‏ 

مشكاة المصابيح» ص VAL‏ باب الخلع والطلاق. 
نفس المرحع. 

السنن الكبرى للبيهقي» AU‏ 

نفس المرحع. 

AAN ql نفس‎ 

أحكام القرآن, .٠۲١/|۲‏ 


نفس المرحع. 
المعروف أن عموم البلوى يوحب التخفيف. في أحكام النجاسات فقطء لك 
مثل ابن نجيم في الأشباه لهذه القاعدة بمسائل من العبادات أيضاء مما 2 
على أنها لا تحتص بالطهارات والنجاسات والقاعدة بحاحة إلى المزيد 
التنقيح والتطوير. 
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